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وقـــال الوزير إن اجتماعنـــا ينعقد في ظل تحـــولات إقليمية ودولية 
متسارعة، نثمن فيها المواقف الروسية الداعية إلى خفض التصعيد وتسوية 
النزاعات بالوســـائل السلمية، ونشيد بالتنســـيق القائم بين الجانبين في 

مجلس الأمن خلال عضوية مملكة البحرين غير الدائمة فيه. 
وأعرب وزير الخارجية عـــن تقدير مملكة البحريـــن للموقف البنّاء 
لروسيا الاتحادية الذي أتاح اعتماد القرار رقم 2817 )2026(، الذي تقدمت 
بـــه مملكة البحرين نيابة عن دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشـــمية، 
وطالب إيران بالوقف الفوري لاعتداءاتها، وتقديرها لمشـــاركة روسيا في 
التوافـــق على البيان الرئاســـي الذي اعتمده مجلس الأمـــن في 15 أكتوبر 
الجـــاري، وأدان الاعتـــداءات الحوثية المتواصلة علـــى المملكة العربية 

السعودية، وأكد حقها في الدفاع عن نفسها.
وعبر وزير الخارجيـــة عن التطلع إلى أن توظف روســـيا الاتحادية 
علاقاتها مع إيران لحثها على الالتزام الكامل بالقرار 2817، وإلى دعم روسيا 
لإشـــراك دول مجلس التعاون في أي مفاوضات أو ترتيبات تتعلق بالملف 

النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي، بوصفها الأكثر تأثرًا بهما.
وقال وزير الخارجية إن أمن دول مجلس التعاون ركيزة أساسية للأمن 
الإقليمي والدولي، مجددًا إدانة دول المجلس الشديدة للاعتداءات الإيرانية 
على دول المجلس والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، ولهجمات مليشيا 
الحوثي الإرهابية على المملكة العربية الســـعودية الشقيقة، واستهدافها 
المتعمد للأعيان المدنية والمنشـــآت الحيوية والمطارات المدنية، ما أسفر 
عن ســـقوط ضحايا وجرحى، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني 

واتفاقية شيكاغو للطيران المدني الدولي. 
وأكد أن دول المجلس تقف صفًّا واحدًا مع المملكة، وتؤيد حقها الأصيل 
في الدفاع عن النفس وفقًا للمادة )51( من ميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن 

أمنها جزء لا يتجزأ من أمن دول مجلس التعاون.
وقال الوزير إننا إذ نثمن التوافق الـــذي تحقق في مجلس الأمن على 
البيان الرئاســـي، فإننا نتطلـــع إلى البناء عليه، بدعم روســـيا الاتحادية 
مشـــروع القرار الذي تقدمت به المملكة العربية الســـعودية الشقيقة إلى 
مجلـــس الأمن، وتؤيده مملكة البحرين، بمـــا يكفل حماية المدنيين ووقف 
هذه الاعتـــداءات، وتجفيف مصادر تمويلها وتســـليحها، مع صون العمل 
الإنســـاني في الجمهورية اليمنية الشقيقة، ودعم جهود المبعوث الخاص 
للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل، وهو 
نهج يتسق مع موقف روســـيا الاتحادية، حين صوتت عام 2022 لصالح 
القرار 2624، الذي أدان الاعتداءات الإرهابية العابرة للحدود، فاســـتهداف 
المطارات المدنية والمســـافرين الأبرياء لا يقف عند حدود المملكة العربية 
الســـعودية، بل يطول أمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، وسلاســـل 

الإمداد التي تعتمد عليها اقتصادات العالم أجمع.  
وأعرب وزير الخارجية عن إدانة دول مجلس التعاون تعطيل الملاحة 
في مضيق هرمز وباب المندب واســـتهداف السفن التجارية، ورفضها أي 
محاولـــة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مســـبق أو قيود مفروضة، بما 
يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وترحيبها بكل إســـهام دولي 
يصـــون حرية الملاحة في الخليج العربـــي والبحر الأحمر وفق أحكامها. 

وقال إن أمن المنطقة لا يتحقق بالتصعيد أو التهديد أو المســـاس بسيادة 
الدول أو التدخل في شـــؤونها الداخلية، وإنمـــا بالالتزام بمبادئ القانون 

الدولي واعتماد الحوار الجاد سبيلً لمعالجة الخلافات.
وثمن الدكتور عبداللطيف بن راشـــد الزياني مواقف روسيا الاتحادية 
الداعمـــة للقضية الفلســـطينية، مؤكدًا ضرورة التوصل إلى ســـام عادل 
وشـــامل يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المســـتقلة على حدود الرابع من 
يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية 
ومبادرة السلام العربية. وأعرب عن دعم دول المجلس لكل جهد يفضي إلى 
حل سياســـي للأزمة الأوكرانية عبر الحوار والتفاوض، وفقًا لميثاق الأمم 
المتحدة، بما يكفل احترام ســـيادة الدول وسلامة أراضيها، مثمنًا المساعي 

الحميدة والجهود الإنسانية لدول مجلس التعاون في هذا الشأن.
كما ألقى ســـيرجي لافـــروف وزير خارجية روســـيا الاتحادية كلمة 
رحب فيها بالوزراء المشـــاركين في الاجتماع الوزاري التاســـع للحوار 
الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروســـيا الاتحادية، معربًا عن تقديره 
لمملكة البحرين على حســـن التنظيم والاستضافة، مهنئًا مجلس التعاون 
لدول الخليج العربية بمناســـبة الذكرى الخامســـة والأربعين لتأسيسه، 
مؤكـــدًا أن تعزيز العلاقات مع المجلس يمثل أولوية مطلقة في السياســـة 

الخارجية والدبلوماسية الروسية.
وأشار وزير خارجية روســـيا الاتحادية إلى أن الحوار الاستراتيجي 
بين روســـيا الاتحادية ومجلس التعاون تأسس قبل خمسة عشر عامًا في 
أبوظبي، مؤكـــدًا أهميته في تبادل وجهات النظر والرؤى البنّاءة بشـــأن 
القضايا الإقليمية والدولية، ووضع تصورات مشـــتركة لتعزيز التعاون 
السياســـي والثقافي والاقتصادي، مشـــددًا على أهمية مواصلة توســـيع 
التعاون في ظل الظروف الجيوسياســـية الراهنـــة مع جميع دول مجلس 
التعـــاون لتعزيز العلاقـــات الثنائية والمضي بها قدمًـــا خدمة للأهداف 

المشتركة.
وسلط الوزير الروســـي الضوء على مستوى التنسيق السياسي بين 
روســـيا الاتحادية ودول مجلس التعاون، مستذكرًا المباحثات التي جرت 
خلال الاجتماع الوزاري الثامن في سوتشي في سبتمبر 2025، والزيارات 
المتبادلة لروســـيا والمنطقـــة، واللقاءات على هامش الـــدورة الثمانين 
للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في نيويورك، مؤكدًا أهمية اللجان 
الحكومية المشتركة والآليات التنفيذية الأخرى في تطوير التعاون العملي 
وتحقيق نتائج ملموســـة، مضيفًا أن حجم التبادل التجاري بين روســـيا 
الاتحادية ودول مجلس التعاون ارتفع بنحو 44%، بما يعكس المســـار 

الإيجابي للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
كما نوه بأهمية تنفيذ خطة العمل المشتركة التي أقُرت خلال الاجتماع 
الوزاري السادس المنعقد في موســـكو، باعتبارها إطارًا لتوسيع التعاون 
الاقتصادي وتعزيز الشـــراكة بين روســـيا الاتحادية ومجلس التعاون، 
مؤكدًا دعم روسيا الاتحادية للجهود الرامية إلى إحلال السلام ومنع انزلاق 
المنطقة إلى حرب واســـعة النطاق، مشـــددًا على أهمية استمرار الانخراط 

الدبلوماسي.
واختتم ســـيرجي لافروف كلمتـــه بتأكيد اعتزاز روســـيا الاتحادية 

بعلاقاتها الودية مـــع جميع دول مجلس التعاون، وحرصها على مواصلة 
تعزيز الحوار الاستراتيجي بما يخدم مصالح دول الجانبين وشعوبهما.

وألقى جاســـم محمد البديـــوي الأمين العام لمجلـــس التعاون كلمة 
أعرب فيها عن شـــكره الجزيل لمملكة البحرين على حسن الاستقبال وكرم 
الضيافة، واســـتضافتها أعمال هذا الاجتماع المهم الـــذي ينعقد في إطار 
الحوار الاستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا الاتحادية، ليمثل منصة 
حيوية لتبـــادل وتقريب وجهات النظر حول أبـــرز القضايا ذات الاهتمام 
المشترك ومناقشـــة ســـبل تعزيز العمل الخليجي الروسي المشترك في 

مختلف المجالات.
وأوضح الأمين العام أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف بالغ الدقة تمر به 
منطقتنا، تتعرض فيه دول مجلس التعاون لاعتداءات غير مســـبوقة تمس 
أمنها وســـيادتها، وتواجه فيه الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة تهديدات 
مباشـــرة، الأمر الذي يضاعـــف أهمية الحوار الاســـتراتيجي بين مجلس 
التعاون وروســـيا الاتحادية، وتكثيف التشـــاور والتنسيق بين الجانبين 
بشـــأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشـــترك، بما يسهم في 
ترسيخ قواعد الأمن والاستقرار، وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وفقًا 

لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
كما أشـــار إلى أنه في مقدمة التحديات الخطيرة التي تواجه منطقتنا 
تأتي الاعتـــداءات الإيرانية التي طالت دول مجلس التعـــاون منذ الثامن 
والعشـــرين من فبراير 2026م، بأكثر من ســـبعة آلاف صاروخ باليستي 
وطائرة مســـيّرة، استهدفت المطارات والموانئ ومحطات الكهرباء وتحلية 
المياه ومنشآت النفط والغاز، وأودت بحياة مدنيين أبرياء، وذلك في حرب 
لم تكن دول المجلس طرفًا فيها، بل بذلت قصارى جهدها لتجنيب المنطقة 
تداعياتها الخطـــرة، رغم ما تعرضت له من اعتداءات ســـافرة وانتهاكات 
لسيادتها وســـامة أراضيها، موضحًا أنه لم تقتصر هذه الاعتداءات على 
الهجمات الإيرانية المباشـــرة، بل امتدت لتشمل اعتداءات مليشيا الحوثي 
الإرهابية، التي صعّدت هجماتها على المملكة العربية السعودية، مستهدفةً 
المطارات والأعيان المدنية ومنشآت الطاقة، من بينها الاعتداء الغاشم على 
مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فـــي انتهاك صارخ للقانون الدولي 

والقانون الدولي الإنساني.
وقال الأمين العام إن مجلس التعاون يؤكد وقوفه صفًا واحدًا إلى جانب 
المملكة العربية السعودية، وتضامنه الكامل معها، ودعمه لكل الإجراءات 
التي تتخذها لحماية أمنها وســـيادتها وســـامة مواطنيها والمقيمين على 
أراضيهـــا. كما يدعو المجتمع الدولي إلى اتخـــاذ موقف حازم ورادع تجاه 
الاعتداءات التي تستهدف أمن المملكة واســـتقرارها، وإدانة ما تشكله من 
تهديد للسلم والأمن الإقليميين، وانتهاك لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، 

ولا سيما القرار 2722.
كما قال إن إقدام إيران على تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي كان 
يعبره نحو خُمس الاســـتهلاك العالمي من النفط، ومساعيها لفرض قيود 
ورسوم على حق المرور العابر، إلى جانب تهديد وكلائها للملاحة في باب 
المندب والبحر الأحمر، يمثل انتهاكًا للقواعد الدولية المنظمة للملاحة في 
المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، وتهديدًا لأمن الطاقة والأمن الغذائي 

وسلاسل الإمداد العالمية.
وفي هذا الســـياق، نوه الأمين العام إلى أن مجلس التعاون يتطلع إلى 
أن تضطلع روســـيا الاتحادية، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن، بدور 
فاعل في حمل إيران على الالتزام بالقرار 2817 )2026(، ووقف اعتداءاتها، 
واحترام حريـــة الملاحة، والانخراط في حوار جاد مع دول المجلس يقوم 
على مبادئ حســـن الجوار واحترام الســـيادة وعدم التدخل في الشؤون 

الداخلية.
كما أشـــار الأمين العام إلى أن القضية الفلســـطينية تأتي في مقدمة 
أولويات مجلس التعاون، وفي هذا الســـياق نجدد موقفنا الثابت والداعم 
لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في مقدمتها إقامة دولته المستقلة 
على حدود الرابع من يونيو 1967م، وعاصمتها القدس الشـــرقية، وفقًا 
لقرارات الشـــرعية الدولية ومبادرة الســـام العربية، كما ثمّن مجلس 
التعاون موقف روسيا الاتحادية الثابت والداعم لإقامة الدولة الفلسطينية 

المستقلة، واعترافها بها منذ عام 1988م.
وأعرب الأمين العـــام عن التطلع إلى مواصلة تطوير العمل الخليجي 
الروسي المشـــترك، وتعزيز التعاون في المجالات السياسية والتجارية 
والثقافيـــة والتعليمية والزراعية والصحية ومجـــالات الطاقة وغيرها، 
وذلك في إطـــار خطة العمل المشـــترك بين مجلس التعاون وروســـيا 
الاتحادية للفترة 2028-2023، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، 

ويدعم مسارات التنمية والازدهار لدى الجانبين. 
وتم خلال الاجتماع اســـتعراض علاقات التعـــاون القائمة بين دول 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية وروســـيا الاتحادية، وبحث سبل 
تطويـــر وتعزيز تلك العلاقـــات والدفع بها نحو آفاقًا أكثر اتســـاعًا في 
المجالات التي حددتها خطة العمل المشـــترك للفتـــرة )2023-2028(، 
في ظل حرص الجانبين على تنميتها والارتقاء بها إلى مســـتويات أشمل، 
وتأكيد أهمية مواصلة العمل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بما يُسهم في 

خدمة مصالح الجانبين ويعود بالنفع على الجميع.
كما تـــدارس الوزراء آخر التطـــورات والمســـتجدات الراهنة على 
الســـاحتين الإقليمية والدولية، وتداعيات تعطـــل الملاحة البحرية في 
مضيق هرمز وبـــاب المندب على الاقتصاد العالمـــي والتجارة الدولية 

وإمدادات الطاقة والغذاء.
كما ناقشـــوا الجهود الدوليـــة التي تبذل لخفـــض التصعيد ودعم 
الحوار والدبلوماسية وتسوية الصراعات الإقليمية من أجل تعزيز الأمن 

والاستقرار في المنطقة، والحفاظ على مصالح شعوبها.
وترأس وفد المملكة في الاجتماع الســـفير الشيخ عبدالله بن علي آل 
خليفة مدير العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية، بمشاركة السفير سعيد 
عبدالخالق سعيد رئيس قطاع التنسيق والمتابعة، والسفير نوار عبدالله 
المطوع القائم بأعمال رئيس قطاع شـــؤون مجلس التعاون، والشـــيخة 
العنود بنـــت إبراهيم آل خليفـــة القائم بأعمال رئيس قطاع الشـــؤون 

الأوروبية بوزارة الخارجية.

اجتماع الحوار الاســـتراتيجي بين مجلس التعاون وروســـيا بالمنامة

والدولـــي للأمـــن الإقليمـــي  أساســـية  ركيـــزة  مجلـــس التعـــاون  دول  أمـــن  وزيـــر الخارجيـــة: 
وزير الخارجية الروســـي: تعزيز العلاقات مع المجلس أولوية مطلقة في السياســـة الروســـية

عُقـــد أمـــس الاجتماع الـــوزاري المشـــترك للحوار 
الاســـتراتيجي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
وروســـيا الاتحادية الصديقة، بحضـــور وزراء خارجية 
المجلس وروسيا الاتحادية، ومشاركة جاسم محمد  دول 

البديوي الأمين العام لمجلس التعاون.
 وترأس جانب مجلس التعـــاون الدكتور عبداللطيف 
بن راشـــد الزياني وزير الخارجية رئيس الدورة الحالية 
للمجلس الوزاري، بينما ترأس جانب روســـيا الاتحادية 

سيرجي لافروف وزير الخارجية.
وفي كلمته الافتتاحية في الاجتماع نقل وزير الخارجية 
تحيات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيســـى آل 
الســـمو  المُعظم، وصاحب  البحرين  خليفة ملك مملكـــة 
الملكي الأمير ســـلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء، وتمنياتهما للاجتماع التوفيق والنجاح.
وأكد وزيـــر الخارجية أن الحوار الاســـتراتيجي بين 
مجلس التعاون وروســـيا الاتحادية غدا إطارًا مؤسســـيًا 
المواقف، يقوم على الاحترام  راسخًا للتشاور وتنســـيق 
المتبادل والالتزام بمبـــادئ القانون الدولي وميثاق الأمم 
المتحدة، مثمنًا ما تحقق في إطار خطة العمل المشـــتركة 
في مجـــالات الطاقة والنقل والأمن الغذائي والاســـتثمار 
والثقافة، والتنســـيق القائم في إطـــار مجموعة »أوبك+« 
لاســـتقرار أســـواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أهمية تسريع 

تنفيذها.

عقـــد المجلس الوزاري لمجلـــس التعاون 
لدول الخليج العربية دورته الثامنة والســـتين 
بعد المائة يوم الأحـــد 7 جمادى الأولى 1448هـ 
الموافق 18 أكتوبـــر 2026م، في المنامة بمملكة 
البحرين، برئاســـة الدكتور عبداللطيف بن راشد 
الزياني وزير خارجيـــة مملكة البحرين رئيس 
الوزاري، وبمشـــاركة  الدورة الحالية للمجلس 
وزراء خارجية دول مجلـــس التعاون، والأمين 

العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. 
الخطيرة  التطورات  الوزاري  المجلس  بحث 

في المنطقة وتوصل إلى ما يأتي: 
أولا: الهجمات الحوثية على المملكة العربية 

السعودية 
1. يدين المجلس بأشد العبارات الاعتداءات 
التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية  المستمرة 
علـــى المملكة العربية الســـعودية، بما في ذلك 
استهداف الحرمين الشريفين والمناطق المحيطة 
بهمـــا، ومهاجمة المطارات المدنية والمنشـــآت 
الحيويـــة، التي أســـفرت عن ســـقوط ضحايا 
وجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون 
الدولـــي والقانـــون الدولي الإنســـاني، معربًا 
عن خالـــص تعازيه لـــذوي الضحايا وتمنياته 

للمصابين الشفاء العاجل. 
2. يؤكـــد المجلس تضامـــن دول المجلس 

العربية السعودية، ووقوفها  المملكة  الكامل مع 
صفًّا واحدًا إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات 
التي تتخذهـــا لصون ســـيادتها وحماية أمنها 
ومصالحها، مشـــددًا على أن أمـــن دول مجلس 
التعاون كلٌّ لا يتجـــزأ، وأن أي اعتداء تتعرض 
له أي دولة عضو هو اعتداء مباشـــر على جميع 
دول المجلس، وفقًا لاتفاقية الدفاع المشـــترك، 
مؤكدًا احتفـــاظ دول المجلس بحقها الأصيل في 
الدفاع عن نفســـها، فرديًا وجماعيًا، وفقًا للمادة 
)51(  من ميثاق الأمم المتحـــدة، واتخاذ جميع 
الإجراءات اللازمـــة لحماية مواطنيها والمقيمين 
فيها، والحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها 

ومصالحها.
3. يدعـــو المجلـــس الـــوزاري إلى تنفيذ 
قـــرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بشـــأن 
اليمـــن والتمرد الحوثي، بما في ذلك القرار 2216 
)2015( الصادر تحت الفصل الســـابع من ميثاق 
الأمم المتحـــدة، والقرار 2722 )2024( بشـــأن 
الاعتداءات على السفن في البحر الأحمر، مطالبًا 
التنفيذ  الدولي بضمان  المتحدة والمجتمع  الأمم 
الدقيق لحظر توريد الأسلحة إلى مليشيا الحوثي، 
المنصوص عليه في تلك القرارات، داعياً مجلس 
الأمن، والدول دائمـــة العضوية فيه خاصة، إلى 
السلم والأمن  الاضطلاع بمسؤولياتهم في حفظ 

الدوليين، وإنفاذ قراراتـــه، والتعامل مع حرية 
الملاحـــة البحرية والجويـــة بوصفها مصلحة 

دولية مشتركة لا تحتمل الانتقائية.
4. يدعـــو المجلس الـــوزاري إلى تصنيف 
مليشـــيا الحوثي جماعة إرهابية والتعامل معها 
أســـوة بتعامل المنظومة الدولية مع الجماعات 
التـــي تهدد الأمن والســـلم والتنمية  الإرهابية 
والازدهـــار، ووقف كل دعـــم يمكّنها من امتلاك 

الصواريخ والطائرات المسيرة. 
5. يرحب المجلس بالبيان الرئاســـي الذي 
اعتمـــده مجلس الأمن الدولـــي بالتوافق في 15 
أكتوبر 2026م، الـــذي أدان الاعتداءات الحوثية 
المتواصلة والتصعيدية علـــى المملكة العربية 
السعودية، بما فيها اســـتهداف منشآت أرامكو، 
وأكد حقها في الدفاع عن نفســـها وفقًا للقانون 
الدولي، وأدان الهجمات والتهديدات ضد الملاحة 
التجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، 
وشـــدد على التنفيـــذ الكامل لحظر الأســـلحة 
المفروض بموجب القـــرار 2216 )2015(، مثمنًا 
جهود مملكة البحرين بصفتها عضوًا في مجلس 
الأمن في هذا الشـــأن، مؤكدًا ضـــرورة التنفيذ 

الكامل لما ورد فيه.  
6. تؤكد دول المجلس ســـيادة الجمهورية 
اليمنية ووحدة أراضيها، وتدعم الجهود الرامية 

إلى التوصل إلى حل سياســـي للأزمـــة اليمنية 
عبر الحوار والتفاهـــم، وفقاً للمرجعيات الثلاث 
الشـــامل،  اليمني  الوطني  الحـــوار  )مخرجات 
المبـــادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات 
الصلة(، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب 

اليمني الشقيق إلى السلام والأمن والاستقرار.
ثانيًا: الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس 
7. يديـــن المجلـــس الـــوزاري اســـتمرار 
الاعتـــداءات الإيرانية بالصواريـــخ والطائرات 
المســـيّرة على دول مجلس التعـــاون والمملكة 
الأردنية الهاشمية، بصورة مباشرة أو من خلال 
وكلائها في المنطقة، التي اســـتهدفت منشـــآت 
مدنية ومواقع خدمية ومناطق ســـكنية وبعثات 
دبلوماسية، وأســـفرت عن أضرار مادية كبيرة، 
وشـــكلت تهديدًا لأمن المواطنين والمقيمين فيها 

وسلامتهم. 
8. يحمّل المجلس إيران المسؤولية الكاملة 
عن هـــذه الاعتـــداءات وتداعياتهـــا، معربًا عن 
رفضـــه القاطع جميع الادعـــاءات التي تطرحها 
إيـــران لتبريرها، ويطالب بالوقف الفوري وغير 
والاســـتفزازات  الاعتداءات  لجميع  المشـــروط 
والتهديدات، والامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن 
رقم )2026( 2817، ويدعو المجلس مجلس الأمن 
والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمســـؤولياتهما 

واتخاذ ما يلزم لضمان التنفيـــذ الكامل للقرار، 
ومساءلة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، وإلزام 
الناتجة عنها،  إيران بجبر كامل لجميع الأضرار 
وفقًا لقرار مجلس حقوق الإنســـان رقم )2026( 

.61/1
9. يؤكد المجلـــس أن مضيقي هرمز وباب 
المندب والبحـــر الأحمر ممـــرات مائية حيوية 
لا تقتصر أهميتها علـــى دول المنطقة، بل تمثل 
العالمي، وأن ضمان  شرايين رئيسية للاقتصاد 
أمنها وســـامة الملاحة وحريتها فيها مصلحة 
ومسؤولية دولية مشتركة. ويشدد المجلس على 
أن إغلاق هذه الممـــرات أو عرقلة الملاحة فيها، 
أو استهداف السفن التجارية وطواقمها، أو زرع 
الألغام، أو فرض رســـوم أو قيود غير مشروعة 
للســـلم والأمن  تهديدًا  العبـــور، يشـــكل  على 
الدوليين، ويعـــرض إمدادات الطاقـــة والغذاء 
والـــدواء والتجارة العالمية لمخاطر جســـيمة. 
ويرفـــض المجلس أي محاولـــة لإخضاع حق 
المرور العابر لإذن مسبق أو مسارات مفروضة، 
بما يخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
لعـــام 1982م والقانون الدولـــي العرفي، داعيًا 
المنظمة البحرية الدولية إلى مواصلة الاضطلاع 
الملاحة وحماية  بمسؤولياتها في صون سلامة 
البحارة. ويؤكد ضرورة اســـتعادة أمن الملاحة 

وحريتها، وعودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى 
ما كانـــت عليه قبل يوم 28 فبراير 2026م، وفقاً 
لقواعد ومبادئ القانـــون الدولي واتفاقية الأمم 
المتحـــدة لقانون البحار لعـــام 1982، واتفاقية 
ترسيم الحدود البحرية والجرف القاري الموقعة 
في 25 يوليو 1974 بين ســـلطنة عمان وإيران، 
الدول  المشاطئة وحقوق  الدول  واحترام سيادة 

المعنية. 
10. يدعـــو المجلس الـــوزاري إلى العودة 
إلى مســـار الحوار والدبلوماسية لتجاوز الأزمة 
الراهنة، والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها 
وســـامة شـــعوبها، ويعرب عن دعمه لجهود 
تبذلها  التي  الدبلوماسية  والمســـاعي  الوساطة 
دول المنطقـــة والـــدول الشـــقيقة والصديقة، 
للوصول إلى حل سياسي يجنب المنطقة الانزلاق 
نحو مزيد من التوتر وزعزعة الأمن والاستقرار، 
الأمر الذي لا يصب في مصلحة المنطقة والعالم، 
مؤكدًا ضـــرورة أن تعالـــج أي تفاهمات جميع 
المسائل العالقة، بما فيها الملف النووي الإيراني 
المســـيرة   والطائرات  الصاروخي  والبرنامـــج 
الســـيادة  الوكلاء، على أســـاس احترام  ودعم 
وحســـن الجوار وعـــدم التدخل في الشـــؤون 
الداخلية، مع إشراك دول مجلس التعاون في أي 

مفاوضات أو ترتيبات تمس أمنها ومصالحها. 
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